
: الريع كآلية لانتاج وإعادة ي: تناقضات السياسات التنموية في الدول العربيةعنوان المشروع البحث

 إنتاج اللامساواة الاجتماعية.

لدول العربية الاقتصادية والسياسية في اإن مركزية المعطى الريعي ضمن منظومة السياسات والممارسات 

القرن الماض ي، إلى أن هيمن بحضوره اللافت على المؤشرات أخذ في البروز والتعاظم بدءا من سبعينيات 

في الجزائر  ، فالمداخيل المتأتية سنويا من تصدير البترول والغاز ان هذهالاقتصادية الكبرى للبلد

من المداخيل  %76من قيمة الصادرات و %89من الناتج المحلي الخام، %35تمثل على التوالي: مثلا،

ب/تغييب شبه تام للنشاط الاقتصادي الانتاجي خارج المحروقات. إلى هنا فلقد الضريبية للدولة، مع غيا

الداعم الأساس للرباط الاجتماعي، كما تبلور على حواف عمليات حيازته، ارتقى الريع إلى درجة تجعل منه 

 توزيعه، استغلاله ونهبه، مشروع الدولة الوطنية وصيغ مشروع المجتمع وفكرة العيش المشترك. 

الفرضية اعتماد  اء شبكة قراءته وتحليله، ارتأيناتأسيس على ما سبق ولغرض توجيه البحث وبنبال

الإبقاء على مختلف تشكيلات للدولة والاقتصاد تتجه نحو  المنظومة الريعيةإفرازات البنية/التالية: إن 

أي  ية المهيمنة( ووأدوصفها العلاقة السياسبحبيسة وضعية الزبون )الزبونية  -أفرادا وجماعات–المجتمع 

ساهم في فرض أطر تالمواطن(، كما =لانبثاق وتحقق الفرد الحر المستقل ) -منظم أو غير منظم–مسعى 

وممارسات النهب  قيم الانتهازية والفهلوةا نزاعية وصراعية عنيفة للعلاقات الاجتماعية بتضمينه

سهم الطبيعة الريعية للاقتصاد والدولة في دعم 
ُ
والافتراس داخل الرباط الاجتماعي؛ على الطرف الآخر ت

نلحظ اقتران سيرورة بناء دولة البلدان العربية الريعية  ظام حكم تسلطي، ففي حالة استمرار وشرعنة ن

وموارده المادية والرمزية حيث حولت إلى أداة بعد الاستقلال مع مسعى الهيمنة الشاملة على الريع -ما

 على المجتمع. والسيطرةلشرعنة النظام 

لقد أسهم الريع في تحويل واقع وغاية حقل الإنتاج والعمل، من الإنتاج وخلق الثروة إلى النهب والافتراس. 

المال العام حيث صار النشاط الاقتصادي والمشاريع الممولة من طرف الدولة مجرد قنوات يُضخ فيها 

 ليقوم القطاع الخاص وزبائن النظام باقتطاع حصصهم منها من دون رقابة تذكر. 

مبادرة اقتصادية طرق استعمال النظام للموارد الريعية ينم عن نيته السيطرة على المجتمع ووأد كل 

 منفصل عن المجتمعمستقل و اقتصادي مدني/مستقلة من شأنها التأسيس لسيرورة مفرزة لمجتمع 

السياس ي ويطرح نفسه كسلطة مضادة للنظام الحاكم. إن هذا النوع من التعاطي مع الاقتصادي يحاول 

دوما إفراغه من مضمونه السياس ي والاجتماعي لتبقى العمليات الاقتصادية مجرد آلية توزيع ومحاصصة 

ياس ي محض، وهو للموارد الريعية. والحال على هذا النحو فإن الرهان ليس ذو طبيعة اقتصادية بل س

اقتصادية جديدة، من شأنها السير بالمجتمع نحو -منع بروز فاعلين مستقلين وولادة ديناميات سوسيو

التغيير ونحو هندسة جديدة لتوزيع السلطة وممارستها، وكذا في اتجاه قطع حبل التبعية للريع )=للنظام 

 الحاكم(.
 

 


